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المقدمة
أولاً: منشأ هذا المال وحكم دخوله في الحوز
ثانيا: هل يجوز استثمار هذه الأموال المجنبة وتدويرها وتحقيق أرباح منها مع إعادة صرفها في أوجه البر والإحسان؟
المقدمة
قد كان من المتبع إلى الحد الآن صرف الأموال الخبيثة في وجوه الخير فور الحصول عليها، وعدم خلطها مع أي أموال أخرى حلال. ولكن عملية الصرف الفوري للأموال الخبيثة قد يكون غير مجد من الناحية العملية وقد تدعو الحاجة لتأجيل الصرف بعض الوقت، لا سيما إن كانت مبالغ قليلة مما يتطلب الانتظار حتى تتراكم وتصير مبالغ مالية مقدرة تكون أكثر نفعا للمستفيدين منها ولأي أسباب أخرى.
وإذا كان الأمر كذلك تبرز الاستفسارات والتساولات التالية:
هل يجوز استثمار هذه الأموال المجنبة وتدويرها وتحقيق أرباح مع إعادة صرفها في أوجه البر والإحسان؟
هل يجوز خلط هذا المال (الخبيث الكسب غير المشروع ) مع مال طيب بهدف استثماره استثماراً شرعياً يدر أرباحاً؟
ما مدي شرعية تأجيل صرف هذه الأموال المجنبة ( الكسب غير المشروع ) بهدف استثماره استثماراً قصير الأجل وفقا للشريعة الإسلامية، ومن ثم صرفه مع أرباحه في مجالات الإحسان ؟ وهل هناك تخريجات شرعية تؤيد أو تحرم؟
مدى شرعية إعطاء قروض من هذه الأموال للمحتاجين طارئة مع الحصول على ضمانات الأداء تلك القروض؟
أقول مستعينا بالله في تفصيل القول عن هذا الإشكال وما عقبه من أسئلة. أنه قبل تفصيل الإجابة عن الإشكال المقدم، لابد من تحرير حكم هذا حكم هذا المال غير المشروع.
أولاً: منشأ هذا المال وحكم دخوله في الحوز:
 ينشأ هذا المال من الإيداعات التي تقوم بها البنوك الإسلامية لدى البنوك التقليدية الربوية لتيسير أعمال حرفانها. وقوانين العمل المصرفي توجب أن المودع يستحق فائضا عن كل وديعة مقدر بنسبة قيمة المال. والمدة التي قضاها في خزائن البنك الربوية.
 كما ينشأ عن الإيداعات التي تقوم بها الشركات المسندة بالنسبة لمؤسسات إعادة التأمين الإسلامي.
هذه قواعد التعامل لدى المؤسسات التي لا تلتزم بالشريعة الإسلامية سواء أكانت في البلدان المسلمة أم في غيرها. أنه من حيث الأصل يكون حكم التعامل على أساس استحقاق المؤسسة الإسلامية لكراء المال الذي هو مودع اختيارا أو جبرا الحرمة لا شك في ذلك. لأنه وان كانت المؤسسة الإسلامية لا تدخل على اشتراط الربا، إلا أن المعروف عرفا كالمشروط في العقد. ولذا كان المقدم في البحث النظر في طريقة تخريج التعامل مع هذه المؤسسات الربوية على وجه شرعي.
 إن الوضع المالي والاقتصادي تتبعه مشاكل على حسب ما هو عليه من قوة أو ضعف. فإذا كان الاقتصاد قويا فله مشاكله. وإذا كان ضعيفا فله مشاكله. والاقتصاد الإسلامي قد ضعف ضعفا جعله مهمشا في الدورة النشيطة للعالم. لقد قامت الدلائل المتكاثرة أن العالم الإسلامي أضعف من أن يستقل باقتصاده. فما فرض من حصار اقتصادي على بعض الدول كشف عن حقيقة ( هي عدم قدرة اقتصاد البلدان الإسلامية على الاستقلال عن الدورة العالمية ).
 وهذا ما ما نبه إليه الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور لما قال:" وقد قضى المسلمون قرونا طويلة لم يروا أنفسهم فيها محتاجين إلى التعامل بالربا، ولم تكن ثروتهم أيامئذ قاصرة عن ثروة بقية الأمم في العالم، أزمان كانت سيادة العالم بيدهم، أو أزمان كانوا مستقلين بإدارة شؤونهم. فلما صارت السيادة العالم بيد أمم غير إسلامية، وارتبط المسلمون بغيرهم في التجارة والمعاملة، وانتظمت سوق الثروة العالمية على قواعد القوانين التي لا تتحاشي المراباة في المعاملات، ولا تعريف أساليب مواساة المسلمين، دهش المسلمون، وهم اليوم يتساءلون، وتحريم الربا في الآية صريح وليس ما حرمه الله مبيح ولا مخلص من هذا الضيق إلا أن تجعل الدولة الإسلامية قوانين مالية تبنى على أصول الشريعة في المصارف، والبيوع، وعقود المعاملات المركبة من رؤوس الأموال وعمل العمال، وحوالة الديون ومقاصتها وبيعها. وهذا يقضي بإعمال علماء الشريعة والتدارس بينهم في مجمع يحوي طائفة من كل فرقة كما أمر الله تعالى(1). ثم إن حفظ المال الذي هو أحد المقاصد الضرورية الخمسة لا يقتصر على حفظ المال الفردي ولكنه يشمل حفظ مال الأمة بإزالة المعوقات عن تحريكه تحريكا يحقق تمكينه من النماء والدوران العام (الدولة) كما جاء في القرآن كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم(2) وهذا لا يتم إلا بدخول اقتصاد الدول في الدورة العامة للاقتصاد العالمي.
ومن ناحية أخرى لا يمكن لعالم يخشي الله أن يجعل هذه الحاجة منفذا لتحليل ما قامت النصوص القطعية على تحريمه تحريما لا شبهة فيه من ربا النسيئة ( كراء المال ).
فهناك أمران يتنازعان الحكم:
أ/ حاجة المسلمين إلى التعامل مع هذه البنوك.
ب/ وكون هذه البنوك تقيم رابطة عضوية بين المال وبين الزمن. فتمكن كل متعامل معها من الفائدة الربوية وتقيد ذلك في حسابه. وحتى إن هو رفض قبول ذلك فإنه:
أولاً: يتعين تقدير الحاجة والانضباط في حدودها، وعدم التوسع توسعا يلغي الحرام أو لا يلقى له بالا. ولذا فإنه إذا وجدت مؤسسات مالية تمكن المتعامل من التصرف غير الربوى فإنه لا يحل لا للمؤسسة المالية ولا للفرد المسلم أن ينصرف عنها إلى المؤسسات التي ارتبطت بالتعامل الربوي.
ثانياً: إن تعامله هذا لا يبيح له بحال من الأحوال أن يستفيد من الربا الذي قيد في حسابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين (3) وهذا أمر مجمع عليه. بل أنه قد ذهب بعضهم إلى أن المال كله حرام ولا يحل للمسلم الانتفاع به. يقول ابن العربي: " ذهب بعض الغلاة إلى أن المال الحلال إذا خالطه حرام حتي لم يتميز ثم أخرج منه مقدار الحرام المختلط به لم يحل، ولم يطب؛ لأنه يمكن أن يكون الذي أخرج هو الحلال، والذي بقي هو الحارم. وهذا غلو في الدين؛ فإن كل ما لم يتميز فالمقصود مته ماليته لا عينه ولو تلف لقام المثل مقامه "(4).
ولذا فإنه إذا كان المتعامل فرداً فالواجب عليه أن يحتاط بالايصاء إلى ورثته أن لا يرثواعنه المقدار الناشئ عن الربا.
ثالثاً: مال هذه المقادير الربوية:
الحل الأول: أن يتنازل عنها فيسلمها للمؤسسة الربوية. هذا الحل فيه أمران كلاهما سيء.
أولهما: أن البنك الذي تنازل له يقيد في حسابه أن المتنازل قد منح البنك المقدار الربوي ويحسب على أنه تبرع على البنك الربوي بمقدار من المال هو ماله بعد أن دخل في حسابه. لأن تنازله لا يلغي من حساب البنك استحقاق صاحبه للربا وتصرفه فيه. ولما حرم الربا فإنه حرام إدخاله في ذمة المسلم سواء انتفع به لذاته أو وهبه ومكن منه غيره.
وثانيهما: أن تنازل صاحب الحساب المسلم للبنك الربوي فيه تقوية لهذه المؤسسات الربوية التي نهينا عن مساعدتها.
الحل الثاني:أن يتسلم ما قيد في حسابه من ربا فرارا من الإثم المذكور سابقا.
ولكنه هنا يقع في محذور آخر، وهو أخذه للربا. لأن الربا من أكل المال بالباطل والحل الإسلامي هو أن يعود هذا المال لأصحابه الذين دفعوه. والبنك الربوي ليس هو دافع الربا. ولكن الربا أخذ من المتعاملين معه. ويستحيل على المسلم أو المؤسسة الإسلامية أن تعرف الذين أخذت منهم الزيادة الربوية فهل يتلفه ليبرئ نفسه من الحرام ؟
إنه لا يجوز شرعا إتلاف المال المحترم العين. والذهب والفضة والأوراق النقدية مال محترم العين. وإنما يتلف ما هو محرم الانتفاع به كالخمر.
ولما كان تركه لما هو مقيد في حسابه من الأموال الربوية للبنك محظورا، وكان أخذه للانتفاع به محرما، وإتلافه محرما أيضا. فما هو الطريق الذي يخرجه من دائرة الإثم إلى مستقر الحلال ؟
تحدث عن نظير هذا الإمام الغزالي في كتاب الحلال والحرام من الإحياء. الباب الرابع في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية. أن المال إذا كان لمالك غير معين وقع اليأس من الوقوف على عينه.وربما لم يمكن الرد لكثرة الملاك كغلول الغنيمة فإنه بعد تفرق الغزاة كيف يمكن جمعهم ؟ وإن جمعهم فكيف يفرق ديناراً واحدا على ألف أو ألفين ؟ فهذا مما ينبغي أن يتصدق به وان كان من مال الفيء والأموال المرصدة لمصالح المسلمين كافة فيصرف ذلك إى تعمير القناطر والجسور والمساجد وما في حكمها.
ثم استشعر إشكالا، فقال ما دليل جواز التصرف بما هو حرام وكيف يتصدق بما لا يملك وقد ذهب جماعة إلى أن ذلك غير جائز لأنه حرام ؟
أجاب عن هذا الإشكال بأن الذاهب إلى المنع له وجه من النظر. ولكنه وقع الاختيار على خلافه للخبر والأثر والقياس.
أما الخبر فما رواه أحمد ومحمد بن الحسن الشيباني والطحاوي والطبراني في معجميه مع اختلاف في بعض ألفاظ الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له شاة وأنه سأل عنها لما وجد في نفسه منها، فأخبر أنها أخذت دون إذن مالكها ليقع إرضاؤه بعد ذلك عنها. فلم يأكل منها صلى الله عليه وسلم وقال أطعموها الأسارى. فالشاة التي أخذت بدون إذن صاحبها لا يحل الانتفاع بها قبل أداء الضمان لصاحبها والنبي صلى الله عليه وسلم أذن في تمكين الأسارى من لحمها. والأسرى عند محمد بن الحسن أهل السجن المحتاجون(5).
كما روى أبو يعلي وأبو حاتم وابن مردويه وابن عساكر من حيث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه لما نزلت الآيات الأول من سورة الروم وتحدى المشركون المسلمين خاطرهم أبو بكر على مائة من الإبل قبل أن يحرم القمار. ثم أنه بعد أن تحقق ما أنزل الله على رسوله وربح أبوبكر رضي الله عنه الرهان أمره صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به(6) وأما الأثر فهو ما روي عن ابن مسعود أنه اشترى جارية ولم يظهر مالكها لنقده الثمن.. فتصدق بالثمن وقال اللهم هذا عنه إن رضي وإلا فالأجر لي.
وأما القياس: فإن المال الحرام مردد بين أن يضيع ويهلك وبين أن يصرف إلى خير إذا وقع اليأس عن مالكه. وبالضرورة يعلم أن صرفه إلى خير أولى من إلقائه في البحر.
رابعاً: المال الحرام إذا لم يعرف مستحقه، يجب على من دخل في حوزه أن يخرجه مطهرا.
مما قدمناه من تحليل للإمام الغزالي يبدو أن المال الحرام إذا لم يعلم مستحقه، أنه يجب على من دخل في حوزه أن يخرجه مطهرا ماله منه. وقد جرى على أقلامهم أنه يتصدق به. وفي التعبير بالتصدق وجه مسامحة. ذلك أن الصدقة لا تكون إلا من مال طيب. ولأن المال الحرام لا يملكه حائزة. لأن الملك الحقيقي لله. ولم يأذن سبحانه للإنسان أن يتصرف تصرف الملاك إلا فيما دخل في حوزة بالوجه الذي شرعه وأباحه. فالتعبير هو أن يجرى مجرى الصدقة في تمكين المحاويج منه. وإن قيل هل يثاب عن عمله هذا ؟ فإن الذي يترجح عندي أنه مثاب على استجابة أمر ربه في تطهير ما دخل في حوزة من المال الخبيث. وليس مثابا ثواب الصدقة.
خامساً: لمن يصرف مال الربا بعد أن تبين لنا أن مال الربا لا يستطيع المقيد في حسابه من مؤسسة أو فرد أن يعرف حظ كل متعامل مع البنك الربوي وما أخذ منه ؟
أنه للحكم عليه لابد من معرفة طبيعته. والذي اطمأننت إليه بعد تقليب أوجه النظر أنه يجري مرجى مال الفيء وذلك:
أ _ أن هذا المال الذي حصل في ملك المؤسسة المالية الإسلامية أو في ملك المسلم بدون قهر ولا تسلط. وأنه مال أخذ من مؤسسة مالية يملكها غير المسلمين، أو يملكها مسلمون يقتحمون ما حرمه الله من الربا. وما انتزع من الكافر بغير قتال هو الفيء. ومثله ما أخذ من البنوك التي يملكها مسلمون يستحلون الربا. نقل القرطبي في المسألة الحادية والثلاثين في تفسيره لآية الربا من سورة البقرة عن ابن عباس: ( من كان مقيما على الربا لا ينـزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستـتيـبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه ) ونقل عن ابن خويز منداد: ( ولو أن أهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالا كانوا مرتدين ) والحكم فيهم حكم أهل الردة، وان لم يكن ذلك استحلالا جاز للإمام محاربتهم إلا ترى أن الله تعالى أذن في ذلك فقال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله(7).
ب _ أن مال الفيء لا يملكه من وقع في يده ( وإنما هو ملك عام بإجماع لا يخالف في هذا فقيه ) ولكن الخلاف بين الفقهاء هو في إجرائه على حكم الغنيمة التي فصلت طريقة توزيعها آية سورة الأنفال. واعملوا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل  (8) فيخمس؛ أو هو في إجرائه على ما جاء في سورة الحشر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل(9) فلا يخمس. وبيان أوجه نظرهم، وأسباب الاختلاف في جعل آية الأنفال هي المعتمدة وغيرها منسوخ بها، أو أن لكل آية مناط تطبيق خاص بها ولا اختلاف بينها حتى يلتجأ إلى النسخ؛ مبسوط في كتب التفسير. والذي يهمنا في هذا المقام هو ما حصله الشيخ ابن عاشور عند تفسيره لقوله تعالى كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم قال: أبطل الإسلام كل ما كان معتادا عند العرب من استئثار قائد الجيش بأمور من المغانم، فجعل الفيء مصروفا إلى ستة مصارف راجعة فوائدها إلى عموم المسلمين لسد حاجتهم العامة والخاصة(10).
ج - إن مال الفيء كما عرفه القرطبي: ( ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عفوا صفوا من غير قتال ولا إيجاف ) ومثل له بالصلح والجزية، والخراج، والعشور المأخوذة من تجار الكفار، ومثله، أن يهرب المشركون ويتركوا أموالهم، أو يموت أحد منهم في دار الإسلام ولا وارث له (11).
وذلك أبو عبيد:" وأما مال الفيء فما اجتبي من أموال أهل الذمة مما صولحوا عليه من جزية رؤوسهم التي بها حقنت دماؤهم وحرمت أموالهم، ومنه خراج الأرضين التي افتتحت عنوة، ثم أقرها الإمام في أيدي أهل الذمة على طسق(12) يؤدونه، ومنه وظيفة أرض الصلح التي منعها أهلها حتى صولحوا منها خراج مسمى، ومنه ما يأخذه العاشر من أموال أهل الذمة التي يمرون بها عليه لتجارتهم، ومنه ما يؤخذ من أهل الحرب إذا دخلوا بلاد الإسلام للتجارات، فكل هذا من الفيء(13).
وإنه يفهم مما قدمناه أن المال الذي تخصصه البنوك غير الإسلامية للمتعاملين معها بدون ضغط ولا قهر؛ أنه من الفيء.
د - المتصرف في أموال الفيء. الذي جرى عليه عمل المسلمين أن الفيء يمثل قسما خاصا من أقسام بيت مال المسلمين. يقول الماوردي: إن كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال. فإذا قبض صار بالقبض مضافا إلى حقوق بيت المال سواء أدخل في حرزه أو لم يدخل؛ لأن بيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على يبت المال(14).
سادساً: إن نظام بيت المال وتوزيعه إلى أربعة أقسام وتخصيص الفيء بحساب خاص، كل ذلك أصبح صورة تاريخية. فقد نظمت أموال الدول الإسلامية تنظيما جيدا يختلف عن النظم التي جرت عليها الدول الإسلامية قبل أن تقتبس من الغرب نظمة المالية. ضبطت موارد الخزينة ونفقاتها بضوابط دقيقة حسب دراسات يقوم بها أهل الاختصاص قبل النظر فيها بالإقرار أو التعديل من المجالس النيابية. ولم يبق من موارد الدولة في العهود الإسلامية السابقة إلا الشيء القليل. إذن فإن هذا المال الذي دخل في حيازة من يتنـزه عن الحرام ممتثلا لشرع الله عليه أن يظهر منه ماله. والطريقة التي نص عليها الغزالي ( إن كان المال الحرام من مال الفيء والأموال المرصدة لمصالح المسلمين كافة فيصرف ذلك إلى تعمير القناطر والجسور والمساجد والرباطات، ومصانع طريق مكة، وأمثال هذا من الأمور التي يشترك في الانتفاع بها كل من يمر بها من المسلمين. وينبغي أن يتولاه القاضي فإنه الحاكم الشرعي فليسلم المال المذكور إليه ضامن. بل يحكم من أهل البلد عالما متدينا فإن التحكيم أولى من الانفراد، فإن عجز عن ذلك فليتول ذلك بنفسه فإن المقصود الأصلي الصرف.) (15).
إن استلهام هذا النص يقتضي أنه لا يصرف للقاضي، نظرا لأن القاضي في التنظيم الجاري به العمل في البلدان الإسلامية في عصرنا الحاضر، قد حدد مجال نظره واختصاصه، وهو معزول عن النظر خارج دائرة اختصاصه لا ينفذ له حكم ولا يعمل بما يقضي به.
وبما أن المؤسسات الإسلامية مما اعتمدته في تسيير نشاطها الهيئات الشرعية، وهي التي تساعدها على تسيير أعمالها حسب ما تقره الشريعة الإسلامية، فإنه بذلك تكون هي المخولة للنظر في طريقة صرف هذه الأموال وتوزيعها إما منفردة وإما بالاستعانة ببعض إطارات المؤسسات الإسلامية حسبما تضبطه الجمعية العمومية.
هل ينفق من المال على بناء المساجد ؟
إن دور المسجد في الحي دور أساس في إعطاء الصبغة الإسلامية له. إنه بما ينطلق من مئذنته من نداء للصلاة، وما يصل بذلك إلى الأسماع، وما يحركه من مشاعر، وما يؤلف به بين سكان الحي من صلات يمتنها اللقاء المتكرر، وما يؤثره في الناشئين من الممارسة الدينية، إنه بكل ذلك يمثل ضرورة اجتماعية للمساعدة على تكوين مجتمع نظيف طاهر، قوي الصلات متضامن.
يقول ابن رشد: والمسجد المبني من المال الحرام يستحب ترك الصلاة فيه كما كان يفعل ابن القاسم من غير تحريم، لأن التباعة في ذلك إنما هي على الباني. وقد قيل إن سبيل المال الحرام الذي لا يعلم اصله سبيل الفيء لا سبيل الصدقة على المساكين، فعلى هذا القول تجوز الصلاة دون كراهة في المسجد المبني من المال الحرام(16).
ثانيا: هل يجوز استثمار هذه الأموال المجنبة وتدويرها وتحقيق أرباح منها مع إعادة صرفها في أوجه البر والإحسان ؟
 تبين لنا مما سبق تأصيل دخول المال الربوي في حوز المؤسسة او المسلم. وأنه إذا دخل في حيازته فإن توزيعه على مستحقيه يعهد به إلى هيئة الرقابة الشرعية مع ما يمكن أن ينضم إليها من أهل الخبرة المساعدين على صرفها صرفا مقبولا.
وهذا السؤال لم أجد من تعرض للإجابة عليه على التعيين فيما بلغته يدي من كتب الفقه. والذي ترجح عندي أنه يمكن تبيين الحكم بالرجوع إلى بعض الأدلة الواردة في نظائره وإلى القواعد والضوابط الشرعية في التعامل;.
فمن القسم الأول = حديث الغار
وهو الحديث الذي أخرجه الشيخان وغيرهما ولفظ البخاري بسنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذا أصابهم مطر، فأووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: أنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال واحد منهم: اللهم انك تعلم أنه كان لي أجير وعمل لي على فرق من أرز، فذهب وتركه، وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا، وأنه أتاني يطلب أجره فقلت له: أعمد إلى تلك البقر فسقها. فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز، فقلت له: أعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق، فسأقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنه؛ فانساخت عنه الصخرة) (17).
إن هذا الحديث قد أثبت أن الله رضي عمل هذا الرجل وفرج به كربة عن أصحاب الغار. وهذا الرجل الصالح قد تصرف في حق العامل بتثميره حتى بلغ ما بلغ. فكذلك تكون المؤسسات الإسلامية عندما تتصرف بقصد الاستثمار تجد سندا لها في هذا الحديث. ولكن هذا النظر الأول لا يثبت على النقد وذلك.
1/ أن الأجر كان فرقا من أرز لم يقبضه العامل فبقي في ذمة المستأجر فهو ماله يتصرف فيه كما يشاء. فتصرف فيه أولا تصرف الملاك، ثم قصد إلى تخصيص ما نما من المال إلى الأجير الغاضب، ولو رفع الأجير دعوى على المستأجر ما كان مستحقاً إلا للفرق وبه تبرأ ذمته فضاء وحقا.
2/ أن العلاقة في الحديث كانت بين مستأجر وأجير في أجر يتحتم إرضاؤه فإذا رضي انتهي الإشكال، والعلاقة في المال الربوي هي بين المؤسسة الإسلامية وبين الحق العام، فلا يمكن لها التحقق من رضا صاحب الحق.
3/ لو فسد الفرق ولم ينتج فإن حق الأجير باق على المستأجر، ولا يبرئه إلا دفعه لصاحبه سالماً. والمؤسسة الإسلامية تجمع الأموال التي تحت يدها في صندوق واحد تستثمره كمضارب غير ضامن لرأس المال ولا للخسارة.
ومن القسم الثاني = اعتبار تصرف المؤسسة الإسلامية في هذا المال تصرفا فضوليا.
وقد انصبت عناية الفقهاء أكثر في التصرف الفضولي على صحة العقد وتوقف نفاذه على موافقة صاحب الحق، أو عدم صحته. فكان معظم اهتمامهم بالحكم الوضعي. ( الصحة والفساد).
ومع هذا الاختلاف فهم متفقون على أن تصرف الفضولي إذا لم تلحقه موافقة صاحب الحق كان ما عقده باطلاً. وفي قضية الحال صاحب الحق هو النفع العام وليست المؤسسة الإسلامية ممثلة له.
وأما الحكم التكليفي فيفهم من كلام الكاساني أنه من المعروف وأن الفضولي مثاب لأن تصرف العاقل محمول على الوجه الأحسن ما أمكن، وقد أمكن حمله على الأحسن هاهنا، وقد قصد البر به والإحسان إليه بالإعانة على ما هو خير... وقال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى(18)... فيتوقف على إجازة المالك حتى لو كان الأمر على ما ظنه مباشر التصرف أجازه وحصل له النفع من جهته فيحصل له الثواب (19).
وختم القرافي الفرق الخامس والثمانين والمائة بين قاعدة ما يجوز بيعه وقاعدة ما لا يجوز بيعه بذكر ( فرع مرتب ) قا: إذا قلنا أي إني بيع الفضولي يصح ويتوقف على الإجازة فهل يجوز الإقدام أبتداء ؟ قال القاضي ( أي عياض ) في التنبيهات ما يقتضي تحريمه، لعده إياه مع ما يقتضي الفساد لأمر خارجي. وقال ذلك كبيع الأم دون ولدها وبيع الجمعة وبيع ما الغير بغير أمره. وظاهر كلام صاحب الطراز الجواز. لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوي . وقال الأبهري قال مالك: يحرم بيع السلع أيام الخيار حتى يختار، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع ما لم يضمن. قال الأبهري: يحرم ذلك حتى يتقرر ملكه عليها قال: ومعنى نهيه عليه السلام عن بيع ما لم يضمن بيع الإنسان لملك غيره. وهذا تصريح من مالك والأبهري بالتحريم. ويجاب عن حديث عروة البارقي ( الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ديناراً ليشتري له شاة فاشترى الشاة بدينار ثم باعها بدينارين واشترى للبني صلى الله عليه وسلم شاة أخرى بدينار واتى بالشاة والدينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ) بأن حالة الصحبة أوجبت الإذن بلسان الحال الذي يقوم مقام التوكيل بلسان المقال الموجب لنفى الإثم والإباحة بخلاف الأجنبي(20) إن الموازنة بين توجيه القول بالندب أو الإباحة، وتوجيه القول بالتحريم يدل على أن توجيه القول بالإباحة ضعيف جداً. ذلك.
(1) أن القاعدة الشرعية التي ذكرها الأبهري قاعدة يلتزم بمقتضاها الحنفية وغيرهم وهي قاعدة تعتمد على نص الحديث كما تعتمد على تتبع أحكام الجزئيات المنتشرة في الشريعة. فهي قاعدة ارتفعت إلى مرتبة اليقين.
أن المشاكل التي تحدث من الافـتيات على الغير ببيع ما يملك، وما يترتب على ذلك من خصومات وإحن لا يمارى في ذلك. فكيف يكون قبول الشخص وهو راكب سيارته عندما يقدم عليه شخص ويطلب منه أن يمكنه منها لأنه قد اشتراها من الفضولي. والشخص وهو في بيته يطرق بابه طارق يطلب منه أن يمكنه من داره لأن الفضولي باع داره. وآخر يطالب بأن ينـزع ثيابه ويقبض ثمنها لأن الفضولي قد باعها على صاحبها. وصور كثيرة من الواقع تبرز الإذاية التي تحصل للمالك من القول بحلية ذلك. ولو كان ذلك على سبيل المزاح لعد في الذوق سمجا قبيحا. والمؤمن منهي عن إذاية المؤمن.
معلوم أن الأثمان تتبع العرض والطلب فكلما ازداد المعروض في السوق اخفضت الأثمان وتضرر أهل السوق يتبع ذلك شرعاً أنه لا يحل إدخال ما هو موهوم للتأثير على الأثمان. ولذلك أمر عمر رضي الله عنه من أراد أن يكسر الأثمان أن يخرج من السوق. وبيع الفضولي هو عرض موهوم في السوق تتأثر به الأثمان، لأنه في ظاهره بيع منبرم، وفي حقيقته صورة بيع متوقفة على الإجازة، فتكون الصفقات الفضولية مضرة بأصحاب السوق.وذلك مما يرجح القول بالتحريم.
الجواب عن مدى شرعية تأجيل صرف الأموال المجنبة:
إن ما تجري عليه المؤسسات الإسلامية أن القائمين فيها على إدارتها لا يتسطيعون التصرف في هذه العوائد الربوية إلا بعد أن تعقد الجلسة العامة ويعرض عليها الميزان العام وتقرر فيه ما يجب تقريره من صرفه إلى المصالح العامة. ولما كانت هذه الأموال تدخل تباع في وعاء مال المؤسسة فإنه يكون من المحتم أن تصدر توصية عامة بتجنيب تلك الأموال من التصرف فيها حتى موعد عقد الجلسة العامة.
إنه بعد قرار الجلسة العمة يجب أن تحال فوراً تلكم الأموال إلى الهيأة التي قررنا وجوب إحداثها. وهذه تتولى الصرف دون مماطلة. ذكر الماوردي ما يلي: وإذا فضلت حقوق بيت المال عن مصرفها، فقد اختلف الفقهاء في فاضلة، فذهب أبو حنيفة إلى أنه يدخر في بيت المال لما ينوب المسالمين من حادث. وذهب الشافعي إلى أنه يقبض على أموال من يعم به صلاح المسلمين ولا يدخر، لأن النوائب تعين فرضها عليهم إذا حدثت(21) ويذهب أبو عبيد إلى أنه يجوز للإمام أن يؤخر صدقة المواشي للأزمة تصيب الناس فتجب لهم بلادهم فيؤخرها لعام الخصب(22) فمن هذين النصين نجد شبه إجماع على أنه لا يؤخر الصرف عن موعده إلا لمرجح قوي ليس منه الاستثمار.
الجواب عن السؤال الرابع:
إن ما تقدم في هذه الورقة يجيب عن السؤال الأول والثاني والثالث. أما السؤال الرابع فلما كان تخريج المال خبيث على أنه فئ فإن الهيئة المكلفة بالنظر في وجوه صرفه يخول لها كل ما يعود إلى المصالح التي ينتفع بها المسلمون بصفة عامة أو خاصة وقد ذكر القرطبي: يعطى منه المنفوس ( المولود قبل فطامه) ويبدأ بمن أبوه فقير. والفيء حلال للأغنياء، ويسوى بين الناس فيه إلا أنه يؤثر أهل الحاجة والفاقة. والتفضيل فيه إنما يكون على قدر الحاجة. ويعطى منه الغرماء ما يؤدون به ديونهم، ويعطى منه الجائزة والصلة إن كان ذلك أهلاً … وأولاهم بتوفر الحظ.
منهم أعظمهم للمسلمين نفعاً(23) ويقول الألوسي: والعطاء إلى رأي الإمام معتبراً سعة المال وضيقه. ويقدم الأهم فالأهم وجوباً(23) فالاجتهاد في التوزيع مرتبط بالمصلحة. وتقدير المصلحة يخضع لاختلاف الظروف. وليعلم القائم بذلك أنه مسئول أما الله يعاقب على أتباع هوى النفس ويؤجر على الاجتهاد. والله أعلم وأحكم وهو حسبي ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير.
